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ص   م

ئة الرقمية تطرح  ي خصوصية الب و لك انب التق للعقد  ا يمس ا اليات، فالبعض م ش  العديد من 

وانب القانونية ال  ا با خر م انب  ن يرتبط ا عمل آليا،  ح زة  مّ إبرامھ بالاعتماد ع وسائل وأج ونھ يت

ونيا، الوضع الذي فرض ع  تب عن عملية التعاقد إلك نظم من المت عية يُ شر زائري  وضع سياسة  شرّع ا

ا  ة قصد مقانونية تقنية و  آلياتخلال م عا الياتذه أ  .ش

لمات ونية، التعا :المفتاحية ال لك تصال  ئة الرقمية، وسائل  ي.الب و لك   قد 

***  

Abstract: 
The peculiarity of the digital environment poses many problems, some of 

them touch the technical side of the electronic contract, as it is concluded by 
relying on automated methods and devices, while the other side of it is related 
to the legal aspects that result from the contracting process electronically, the 
situation imposed on the Algerian  legislator to establish a legislative policy 
through which he organizes technical and legal mechanisms in order to 
address the most important of these problems.  
Keywords: Digital Environment, Electronic Means of Communication, Electronic 
Contracting. 
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ئة الرقمية وتفاعلھ مع مختلف  ض إ وسط الب ومھ التقليدي ا أدى اقتحام فكرة التعاقد بمف

مر الذي فرض ع  عات الدول نمط جديد  التعاقد،  شر ونية إ تب مختلف  لك تصالات  وسائل 

ورة   ام والقواعد العامة المذ ح ع  ةالساحة القانونية ضرورة تطو لتتما مع خصوصية  العقد'' ''نظر

و اذا التعاقد أو العمل ع إصدار تنظيمات قانونية  الذي سار عليھ لوضع تنص ع قواعد خاصة بھ، و

زائري عند اتخاذه  سنة  عية ال آلت إ إصدار قانون رقم  2018المشرّع ا شر طوة ال يتعلق  05-18ا

ونية لك عد أن أدخل الم1بالتجارة  ن ،  شرّع  ظل السنوات الماضية جملة من التعديلات  مختلف القوان

ونيا. ا حول إجازة التعاقد إلك ر مضمو  وال انصب جو

ي و لك ذا، التعاقد  ل  موال، وذلك من  2ش عمال و ا أساسا نحو سوق  ا جديدا موج وج

ر ع  ونية الذي يظ لك شاط التجارة  اضية يقوم خلال ممارسة  صوص  استحداث أسواق اف وجھ ا

ا الم ج مختلف ف و ي ب و لك يل حياة دماتاو  سلعالورد  س ا  ن ال من شأ لك سبة للمس سوق بال ، ال

ذا التعاقد و ذلك أنّ من شأن  مر  ستفادة من إيجابيات وفوائد   حقيقة  ن أطرافھ المتعاقدة من  تمك

  سواء من حيث الوقت والتقليل من النفقات خاصة. ال عديدة

ا إحدى الدعائم  ونية وجعل لك تصالات  طراف المتعاقدة بوسائل  مية استعانة  بالتمعن  أ

يلات   س يجابيات وال ذه  ر  وسط  ونيا، يظ ا التعاقد إلك اليات ال يتمّ بواسط حيان إش كث من 

ب ظيعديدة  عمل بؤول س ونية  ا إ إستخدام وسائل اتصال إلك قة آليا مما يؤدي ذلك إ ور ور طر ظ

ل تقنية  ئة مشا ذه الب طراف المتعاقد   ئة الرقمية مما ينعكس ذلك بالآثار السلبية ع   ظل الب

وانب القانونية علق با الأخص ما  ما و ذا الوضع الذي تطرحھ عملية لتعاقد ون ، ومثل  ونيا ت التعاقد إلك

الية التالية: ش دعاة لطرح    مُ

ونيا؟ ئة الرقمية  نجاعة نمط التعاقد إلك   إ أيّ مدى تؤثر تقنيات الب

عتماد ع المن التحلي النقدي لنصوص قانون التجارة  الية إرتيأينا إ  ش ذه  للإجابة عن 

زائري، وذلك وفقا للتقس ونية ا ي:لك   يم 

ئة الرقمية  اليات التعاقد  ظل خصوصية الب ر إش ل:مظا وّ       المبحث 

ئة الرقمية اليات التعاقد  ظل خصوصية الب ة إش ستحدثة لمعا ليات المُ ي:    المبحث الثا

   

ونية بصفة    لك شاط التجارة  ن  مجال ممارسة  قتصادي ن  افة المتعامل ئة الرقمية ل توفر الب

ونية  عاقدات إلك ر ع وجھ بصفة عامة وإبرام  دمات التقنية والفنية ال تظ خاصة، العديد من ا

عمل ع توف ونية ال  لك تصالات  ات  عتماد ع شب صوص   يجابيات والفوائد ا  العديد من 

اضية. سوق  ظل أسواق اف دمات وكذا ال ج السلع وا يل عملية ترو س   قصد 

موال،    عمال و ا  عالم  ان اف عد م ئة الرقمية والوصول إ أ ساطة عملية الولوج إ الب رغم 

ئة الرق ذه الب ا  عرف  صوصية التقنية ال ُ اليات ال إلا أن ا ش ا العديد من  ا تحمل  جُعب مية جعل

ا  م  ظل انب التق للعقود ال ت ل)تمس بالأخص ا وّ ثار القانونية (المبحث  ذا ما ينعكس سلبا ع  ، و

ا  شأ اليات قانونية  ور إش ذه العقود من جانب ظ تج عن إبرام  ي)ال ت   .(المطلب الثا
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يالمطلب   و لك اليات التقنية المتعلقة بالتعاقد  ش ل:    وّ

ي النموذج    و لك ن من التعاقد  وني لك ن  لك ن والمس قتصادي ن  يتخذ العديد من المتعامل

ا من  اضية لما ل ف ة  سواق التجار ك استخداما  ظل عصر السرعة والرقمنة الذي عرفتھ  ي  القانو

عرقل من عملية  إيجابيات ات التقنية ال ُ عض الصعو حيان  ئة الرقمية تفرض  كث من  ة، إلا أن الب كث

ونية ال يتمّ  لك رادة  علق بمسألة التعب عن  ونيا خاصة ما  ا ع وسائل اتصال  التعاقد إلك نقل

ونية  ل)إلك وّ عملية إبرام التعاق(الفرع  افة ، وكذا ما يتعلق  ن أطرافھ حول  تفاق الذي يجمع  ب عد  د 

ي)البنود والشروط المتعلقة بھ    .(الفرع الثا

ونية لك رادة  اليات تتعلق بآلية التعب عن  ل: إش وّ   الفرع 

ل    عتمد  ن أطرافھ المتعاقدة وال  ونية ب لك رادة  ونيا ع أساس تبادل  تقوم عملية التعاقد إلك

ة ط خ ذه  ستعانة  ونية، إلا أن  لك تصال  رف  نقل وإيصال فحوى إرادتھ للأخر ع مختلف وسائل 

ي  و لك ي من قِبل المورد  و لك يجاب  اليات ال تمس عملية طرح  ش ث العديد من  ا أن تُ من شأ

لا)  شأنھ (أوّ راد  عدام التواجد الفع للأطراف المتعاقدة يا)(ثانوكيفية مطابقتھ للقبول الذي يُ ، إضافة إ أن ا

لية الطرف المتعاقد معھ  ي التحقق من أ و لك الأخص المورد  ما و ل   .(ثالثا)يصعب ع 

ي و لك يم العرض التجاري  لا: تقدّ   أوّ

ونية قصد  تتوسط   لك ن إ المواقع  وني لك ن  لك ئة عملية ولوج المس عاقدات  ظل ب إبرام 

تصال  ن ع مختلف تقنيات  ون لك ا من قِبل الموردين  دمات ال يتمّ عرض رقمية فيما يخص السلع وا

ي بتوجيھ إيجابھ  و لك ون مسبوقة بقيام المورد  ا القانون إلزامية أن ت ستوجب ف ديثة، عملية أولية  ا

ن  لك ؤلاء المس ن  اصة بمحل التعاقد وكذا غية تمكِ افة البيانات والمعلومات ا طلاع ع  ن من  وني لك

ونيا.   بنود وشروط إبرام التعاقد إلك

ونية    لك تصال  عتمد  طرح إيجابھ ع مختلف وسائل  ي  و لك م من ذلك، بأن المورد   - يف

نت ن ا شبكة  ا ، لكن بالنظر إ ما حققت-من أبرز اق انية والزمانية واخ ة  تجاوز الفوارق الم خ ذه  ھ 

تلفة للشعوب عالميا أو  ستطع توحيد اللغات ا ا لم  ديدة، أ يم ا ا للعديد من المفا دود وفرض افة ا ل

ي.3إقليما أو ح محليا و لك لة اللغة  إبرام التعاقد  ور مش   ، مما أسفر ذلك عن ظ

لة اللغة  بادرت    عد بروز مش ونية بصفة عامة  لك شاط التجارة  عات المنظمة ل شر العديد من ال

ونيا إ تنظّ  ره المشرع الفر من خلال إبرام التعاقد إلك ي الذي أظ و الوضع القانو لة، و ذه المش يم 

خ TOUBONإصداره لقانون ( ذا القانون  5ادة الثانية، أين أوجب ضمن مقتضيات الم04/08/19944) بتار من 

سية. قل ترجمتھ باللغة الفر سية أو ع    ع إلزامية استعمال اللغة الفر

عد من ذلك، فلقد حرص المشرع الفر ع عدم جعل اللغة تقف عائقا وحاجزا أمام تفتح  أ

ون لك شاط التجارة  سواق العالمية من خلال ممارسة  ر التعاقد  قتصاد الوط ع  ية، فاتجھ إ تحر

شور ( ئة الرقمية من قيود اللغة الوطنية وذلك بموجب إصدار م  19/08/19966) المؤرخ  Circulaireظل الب

سية  كتابات البيانات ع الشاشة وذلك فيما يتعلق بتطبيق القانون الصادر  الذي أوجب إستخدام اللغة الفر

ا من اللغات. ، مع إجازة أن04/08/1994  غ ية أو  نجل سية ترجمة باللغة    تصاحب الكتابة الفر

زائري، بحيث بإستقراء    ة من قِبل المشرّع ا سبة للسياسة المنت يختلف عليھ الوضع تماما بال

ن بنصوص قان ب ونية، ي لك ب أنن المشرّعأون التجارة  ام وقواعد اللغة ال ي يتمّ  لم يتطرق إ ضبط أح

خرى ع ن  ي إيجابھ، إنما اكتفى فقط بالإشارة  ظل القوان و لك ون إعلام  ضرورة توجيھ المورد  أن ي
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لك ية و  المس ستخلص صراحة منذا باللغة العر لك وقمع  18نص المادة فحوى ما  من قانون حماية المس

ورة  7الغش م ضمنيا من النصوص القانونية المذ المتعلق بتعميم استعمال اللغة  05- 91القانون رقم ، وما يف

ية   .8العر

ساط    ي، تطرح ع ال و لك ا التعاقد  ئة الرقمية ال يتولد ف ضاف إ ذلك، أنّ خصوصية الب يُ

يجاب قائما، وذلك لاعتبار أن التعاقد ا  الية أخرى تمس مسألة تحديد المدة الزمنية ال يبقى ف ي إش  القانو

ي يتمّ  و ،  لك ن أطرافھ الغياب المادي ليحل محلھ فكرة التعاصر الزم ا يجمع ب  ظل مجلس عقد اف

لزامية، و  يجاب قيمتھ  ا أن تفقد  ذه المدة من شأ يان  الذلك أن عدم ت للمورد  بالتا ف ا

ي لتلاعب بھ  و عتبار صدور قبول مطابق لھيقوم بطرحھ والعدول عنھ م شاء دون  فلك ن  ع خلال  خذ 

ي و لك   .مدة طرحھ  موقعھ 

ن بموجب مقتضيات المادة    زائري قد ب ، أنّ المشرّع ا الفقرة ثلاثة عشر من قانون  11يت بالتا

ي تحديد ضمن  و لك مر يمكن للمورد  ا   الات الذي يق ف ونية أنھ  ا لك يانات التجارة  بنود و

ي  ظل  و لك عقاد التعاقد  ا وقائما لا يجاب صا ا  ي المدة الزمنية ال يبقى ف و لك عرضھ التجاري 

ئة الرقمية، ح يتمّ  س والغموض حول  الب عدل  إزالة الل االمدة الزمنية ال قد  ي عن إيجابھ  ف و لك المورد 

عد صدور قبول مطابق الأخص    لھ. و

ي و لك   ثانيا: التعب عن القبول 

ھ لا يخضع لأية    صل  التعب عن القبول أنّ طبقة ع سائر العقود، أنّ  ُ تقت القواعد العامة الم

ذا ما أكدت عليھ المادة  لية معينة و ع 18ش نا للبيع الدو للبضا و من اتفاقية في م بأن 9الفقرة  ف ، مما يُ

افيا  التعب عن ي  ون من المنظور القانو ستوي أن يتمّ صراحة أو ضمنيا  فإن ذلك ي القبول لإتمام التعاقد قد 

افة أثاره القانونية خ ل ذا  ب   للدلالة ع موافقة القابل ع إيجاب الموجب وإتمام عملية إبرام العقد وترت

ن   .ع كلا الطرف

ر بالتّ    ئة الرقمية تيظ ، بأن الب عمل  مجال التعاقدات ا ونية ال  لك تصال  نوع وسائل  تم ب

ونية، إلا أن  لك ة  ي لإبداء موافقتھ ع العروض التجار و لك لك  انيات للمس ونية ع توف إم لك

ل ونية لنقل إرادتھ المتضمنة القبول إ المورد  لك ذه الوسائل  ي، تجعل من اعتماد القابل ع  و ك

افة  صل يخضع ل ا من طبيعتھ القانونيةرغم أنھ   ستمد ي يتمتع بخصوصية تقنية ال  و لك القبول 

صوصية التقنية ال طغت عليھ أفضت إ  ذه ا القواعد العامة ال تنطبق ع القبول التقليدي، إلا أن 

ذه   ة ترجمة المع ال آلت إليھ  ور صعو عمل ظ ا إنما  ر ع نقل س ونية ال  لك زة  ج ون أن  رادة 

ونيا. ئة رقمية، مما ينعكس ذلك ع وضوح إرادة المتعاقد إلك   آليا  وسط ب

زائري إ تنظّ    نادا ع ذلك، تطرق المشرّع ا الية التقنية ال تمس القبول المع عنھ اس ش ذه  يم 

ونيا بالاعتماد  اضية ورقمية، إ النص إلك ئة مليئة بتقنيات اف ونية  ظل ب لك تصالات  ات  ع شب

ونية 12ضمن مقتضيات المادة  لك امسة من قانون التجارة  ون التعب عن  10الفقرة ا ع إلزامية أن ي

م دلالتھ القانونية ع نحو لا يدع مجالا لشك فيھ  حة ح لا يصعب تباينھ وف ي بصفة صر و لك القبول 

طلاع ع تفاصيل الطلبية والتحقق  عد  ي  و لك لك  خر، وذلك من خلال قِيام المس من طرف المتعاقد 

ل ا وتمكينھ المورد  ھ م ختيار الذي يوج ون  ا ليتمّ إتمام عملية التعاقد، أن ي ي من التأكيد عل و ك

ع عنھ صراحة. ي مُ و لك لك    المس

ي عن    و لك لك  ا المس ع ع رادة ال  زائري  ضبط  بالمقابل من ذلك، رغم دقة المشرّع ا

ي من خلال و لك ب الوسائل  موافقتھ ع العرض التجاري  س ا  س والغموض الذي قد يكتنف ل الل إزالة 
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ون التعب عن القبول ضمنيا، ذلك  غرة قانونية فيما يخص سلامة أن ي ھ قد ترك  عمل آليا، أنّ ونية ال  ك ل

ونية أيّ  لك ب الوسائل  س حيان ألا ُ عض  ي أنھ قد يحدث   و لك سوق  ما يلاحظ ع مواقع ال

ر جليا أثناء  ي، وذلك ظا و لك ي ع موافقتھ للعرض التجاري  و لك لك  غموض حول دلالة القبول المس

ي،  و لك عد اطلاعھ ع موقع المورد  ن أو كتاب أو أغنية مباشرة  نامج مع خ بإجراء تحميل ل ذا  قِيام 

ك من الناحية القانونية أيّ  ذا التصرف لا ي ل دلالتھ فمثل  ا بأن مجال لتأو م م ف ة يُ إرادة القابل وا

  القبول والموافقة.

ونيا لية المتعاقدين إلك   ثالثا: التحقق من أ

ئة الرقمية بخصوصية تتمثل  أن المتعاقدين يقومان بإبرام التعاقد   يتم التعاقد  ظل تقنيات الب

ا ينعدم فيھ الوجود الفع الية التحقق  ظل مجلس عقد اف ي إش ساط القانو  والمادي، مما يطرح ع ال

ل متعاقد لأخر. ة  و لية و ت من أ  والتث

ب أيّ عقد    ت ط ل ش ، بأن القواعد العامة المطبقة ع سائر العقود  ا ر بالتّ تقليدي أو –يظ

ي و رادة من طرف متعاقدين  -إلك ذه المسألة لأثاره القانونية أن يتمّ التعب عن  انت مثل  لية، وإن  املا 

سود مجلس عقد  ضور الفع الذي  لة التحقق  إطار طائفة العقود التقليدية نظرا للواقع المادي وا س

لية  ا من أ ما البعض والتحقق بالتّ عض ة  ل من المتعاقدين رؤ ما، أما  أطرافھ المتعاقدة، مما يمكن ل عض

ار أحالة وجود شك حول  ما للأخر بضرورة إظ ن من مطالبة أحد سمح التواجد المادي للطرف ما  لية أحد

ليتھ ت أ   .11الوثائق ال تث

غرة    زائري قد ترك  ونية، أنّ المشرّع ا لك ّ من خلال تحليل واستقراء نصوص قانون التجارة  يت

لية المتعاقدين،  الية التحقق من أ ي الذي وضعھ المشرّع قانونية فيما يخص إش ر  التنظيم القانو وال تظ

ا الماد ملة من الشروط ال نصت عل ي من خلال إخضاعھ  و لك لية المورد  يم أ ن بحيث تطرق إ تنظّ  8ت

ونية 9و لك لك  12من قانون التجارة  ة ومعلومة لأي مس ليتھ وا ا من قِبلھ تصبح أ يفاء وال عند اس

و قبل ع سلعھ وخدماتھ المعروضة ع إلك يي مُ و لك لية موقعھ  س أ س يلت ا الغموض والل ، تار

ي زائري بأي تنظيم قانو ا المشرّع ا ناول ي إذا لم ي و لك لك  خاص يتلاءم مع خصوصية التعاقد   المس

ضور الفع والمادي لأطرافھ، ا ا ئة الرقمية ال ينعدم ف ال العودة إ تطبيق القواعد  مما الب ستد ا

ا  المادة  زائري  10العامة المنصوص عل ي ا   .13من القانون المد

ي و لك اليات تتعلق بآلية إبرام التعاقد  ي: إش   الفرع الثا

جسده    ا فكرة التعاصر الزم الذي يُ ئة المادية وحلول محل عدام الب ونية با لك تتم العقود 

ن  مان  نفوس المتعامل ئة رقمية، فمن أجل إرساء جو من الثقة و ا لأطرافھ  ظل ب ف ضور  ا

اليات ش ور العديد من  ذه الطائفة من العقود لاعتبار ظ ن  ذه العقد بحد ذاتھ  قتصادي ال تمس وجود 

لا) ن  (أوّ لك صية للمس علق بالمعطيات ال افة بياناتھ وخاصة ما  فاظ ع  وكذا فقدان السيطرة ل

ن  وني عية (ثانيا)لك شر ونية بتأط سياسة  لك ذه العقود  ز وضمان  عز زائري إ  ، إرتقى المشرّع ا

ر ع  ةتنادي بضرورة الس ذه العقود آليا والعمل ع توف أنظمة معا لإئتمان ع بيانات  تقنية توثيق 

ا. ن    ومعطيات المتعامل

ي و لك لا: توثيق التعاقد    أوّ

ا الغياب المادي لأطرافھ ع مختلف تقنيات وسائل    سود ف ئة ال  طراف المتعاقدة  ظل الب عتمد 

ونية لنقل  لك خ إ اتفاق حول جميع بنود تصال  ما الوصول   س ل ل طرف للأخر، ح ي إرادة 
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م  ا لإتمام صفقا ن  افة المتعامل ئة الرقمية ل ا الب يلات ال توفر س ي، فنظرا ل و لك وشروط التعاقد 

لك سوق المس ولة  م أو س م وخدما ج الموردين لسلع تلفة، سواء  مجال ترو ل أنحاء ا ن   ون لك ن 

ا من خصوصية ئة الرقمية وما ل ذه الب م اليومية، إلا أن  اضية لاقتناء مختلف حاجيا ف ة   سواق التجار

ون جُل المعاملات ال تتمّ تقنية  ماية الق تفرض دائما أن ت ا مؤتمنة ح تضمن ا نف افة المتعامل ا  انونية ل

  .جود منازعةبالأخص  حالة و 

ئة الرقمية لابد أن يخضع لإجراءات    ن أطراف متعاقدة  ظل الب ّ من ذلك، أنّ أيّ اتفاق قائم ب يت

تفاق بإفراغ مضمونھ  ظل  مر ذلك، بحيث يتم توثيق  ستعانة بھ إن اقت  ونيا ح يتمّ  توثيقھ إلك

ذا  ائية ل ونية لإعطاء الصيغة ال ر  صورة عقد تنطبق عليھ قاعدة ''العقد دعامة إلك تفاق الذي يظ

عة المتعاقدين'' ذا ما 14شر ن، و عديلھ أو نقضھ إلا باتفاق الطرف ذا العقد من  ل طرف   ، ال تحظر ع 

ئة رقمية مليئة بخبايا تقنية وفنية ونية ال تتم  وسط ب لك افة المعاملات  ي ل ستقرار القانو ال  يضمن 

ا لغرض التحايل والتلاعب ع الطرف المتعاقد معھ. ة لاستغلال ق ملتو طراف المتعاقدة كطر ا أحد  ستغل   قد 

ا    ونية ال يتم احتواء ف لك س فعالية أك للدعامة  زائري إ تكر بناء ع ذلك،  عمد المشرّع ا

تفاق ع إبرام العقد  ي،مضمون  و ونية فتب لك لك عية تنادي نحو تأط حماية للدعامة  شر خطوة 

ونية 142-16من خلال إصداره للمرسوم التنفيذي رقم  لك د من خلالھ إجراءات حفظ الوثيقة    . 15الذي يحدّ

ي و لك لك  صية للمس   ثانيا: حفظ البيانات والمعطيات ال

افة المعاملات   ئة الرقمية أن  ة، يجب أن  تفرض خصوصية الب خ ذه  ونية ال تتم  ظل  لك

انب ال  علق بتلك المعطيات ال تمس ا ا وخاصة ما  ا ومعلوما ؤتمن بيانا يا لإجراء أن تُ تخضع وجو

ذه الملفات ال  عرض  ا من تقنيات أن ُ ئة الرقمية وما ل ذه الب ن، ذلك أن من شأن  وني لك ن  لك للمس

ا ل ا عند إبرام المعاملات  ش حتاج إل ن وال يُ لك صية للمس ن حول المعطيات ال وني لك الموردين 

وسات...إ غ ذلك،  وم ف ئة أو  ذه الب طل  تقنيات  ب عُ س ا  سر ا أو  ا إ ضياع عرض ة، أن  ار التج

ونية وفقدان  لك ذه الدعامة  خ إ تلف  آلية إثبات يحتج بھمما يؤدي   ي  و لك أمام  أطرافھ الدليل 

اكم.   ا

زائري إ ضرورة    ونيا، تفطن المشرّع ا ق عملية التعاقد إلك ثار السلبية ال قد ت ذه  تجنبا لمثل 

س حماية لملفات الز  ا نحو تكر عتداد  ائن تدعيم المنظومة القانونية بموجب نصوص قانونية تفرض إلزامية 

ي، من  و لك ا  إبرام التعاقد  عتمد عل م وكذا ال ُ اصة  صية ا افة المعطيات ال ال تحتوي ع 

ا ع أرضية رقمية أن ي شاطا تجار ي يمارس  و ل مورد إلك  ون لديھ نظام تق لضمان أمنخلال إلزام 

ا وفقدا عرض لضياع ا من أيّ  ة بيانا ئة الرقميةالمعلومات وسر ب تقنيات الب س   .16ا 

ي و لك اليات القانونية المتعلقة بالتعاقد  ش ي:    المطلب الثا

ي  و لك عد التعاقد  ك استخداماُ ونية، لية القانونية  لك شاط التجارة   مجال  ممارسة 

ما  ي الموضوع الذي سا ذا التعاقد من المنظور القانو يم التقليدية ال بحيث أصبح  غي العديد من المفا  

ور   سفر عن ظ ا ُ ونية جعل لك وم التق ال تتم بھ العقود  انت تطبق ع سائر العقود، إلاّ أنّ المف

ونيا  وسط تب عن عملية التعاقد إلك اليات ت ئة الرقمية، بحيث تت إش اليات  أرذه الب ش ذه  م  أ

اماتھ القانونية القانوني طراف المتعاقدة  حالة إخلالھ بإل ن تحديد المسؤولية ال تقوم  حق أحد  ة ب

ل) وّ الية تقدّ  ،(الفرع  ق الموضو المد بھ قضاءاوكذا إش ت ا دلة ال تث ي)يم   .  (الفرع الثا
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ونية لك اليات تتعلق بتحديد المسؤولية  ل: إش وّ   الفرع 

شأن    ا  أيّ تصرف أو فعل يتم إتيانھ  ان لابد من توافر تقوم المسؤولية المدنية بوجھ عام ع أر

لتا  ي، ففي  ان متفق عليھ بموجب عقد أو مفروض بقوة القانون طبقا لنموذج قانو ام سواء أ خلال بال

ما تقوم مبا ية تجمع بي ا خطأ، ضرر وعلاقة سب شأ ر  ن م ظ الت ا ا وم شرة المسؤولية المدنية بمف

ي ض القانو ق الطرف المتضرر.  ا ج الضرّر الذي  ض يُ المبادئ القانونية ذه  بإسقاط  ملزمة بتعو

ونية ال تتمّ   لك ا  القواعد العامة وال تكرس قِيام المسؤولية المدنية ع سائر العقود  ارف عل المتع

ا ئة رقمية ينعدم ف ضرار  ب دوث الكث من التلاعبات والتحايل قصد  ال  التواجد الفع أين يفتح ا

ونية وال تختلف  لك ر المسؤولية  ونية، فتظ ن معالمھ وسائط إلك ا تب ن  وسط عالم اف بالأخر

و لك ن المورد  ي ب ا بحسب الطرف الذي أخل بواجبھ العقدي أو القانو ام لا)تارة يطبيعة أح لك  (أوّ والمس

ي و   .(ثانيا)تارة أخرى  لك

ي و لك لا: مسؤولية المورد    أوّ

ا    اماتھ ال يفرض تيان بإخلال بإحدى إل ي عند  و لك تقوم المسؤولية العقدية ع عاتق المورد 

ونيا، سوا م إلك تبة عن العقد الم امات الم ل ا من قِبلھ أو من قِبل القانون عن حسن تنفيذ  ء تمّ تنفيذ

ستخلصھ من مقتضيات المادة  ذا ما  ونية، إلاّ أن  18مؤدي خدمات و لك و من قانون التجارة  الفقرة 

ذه المسؤولية العقدية من خلال تمكِ  انية التخفيف من  زائري قد نص ع إم ي المشرّع ا و لك ن المورد 

امل أو ل من  ت  جزء من مسؤوليتھ إذا ما من التحلّ امات التعاقدية يرجع إ خطأ صدر أأث ل ن سوء تنفيذ 

 ، اسب  از ا طل  ج وجود عُ رة  ي أو إ قوة قا و لك لك  لھ من المس ذا   18تطبيقا لنص المادة و

  الفقرة الثانية من القانون ذاتھ.

ي و لك لك    ثانيا: مسؤولية المس

ن المتعاقدين، تتقرّ تحقيق   افؤ  المراكز القانونية ب يام المسؤولية العقدية ع عاتق ر قِ ا لمبدأ الت

ي عند إخلا و لك لك  د لھ المالمس امھ الذي حدّ زائري لھ بإل تيان بھ،  شرّع ا ب  ي الذي ي النموذج القانو

ل امھ بالدفع وفاءا بقيمة المعاملة  علق بإل و ما  ا، بحيث ألزمھ القانون بالوفاء سواء و ونية ال قام بإبرام ك

ا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك  شأة ومستغلة حصر ذا الغرض، م ع منصات دفع مخصصة ل

زائر وموصولة بأا د ا ر ي ع شبكة المتعامل العمومي  ]زائر و و لك نوع من أنواع محطات الدفع 

قة المادية عند  ونية بالطر لك ة، كما ي أيضا أن يتم الدفع  المعاملات  للمواصلات السلكية واللاسلكيّ

ي سليم المنتوج و لك     .17من قِبل المورد 

اليات تتعلق بآلية إثبات العقد  ي: إش يالفرع الثا و   لك

  ي و لك ور التعاقد  يم  بظ ا  ظل المفا ا جذر غي ئة رقمية أحدث ذلك إنقلابا و وسط ب

ي قد و لك ا  العقود التقليدية، ذلك أن العقد  امة  التقليدية المتعامل  انة  ام   ظلإحتل م ح

ذه  إ ضرورة تفأدى ذلك القواعد العامة و  ع  ةطو تھ التقنية والفنية ال ل خ ي تتما مع خصوص

نقلاب  المنظومة القانونية  ذا  ونية، مما أسفر مثل  لك تصال  ا من اعتماده ع وسائل  إ ستمد

ا بموجب  قوق المتنازع ف اكم لإثبات ا دلة المقدمة أمام ا اليات المتعلقة بخصوصية  ش عض  ور  ظ

لا)ونيا التعاقد إلك قوق (أوّ ماية القانونية ل ، إ جانب تحديد القانون الواجب التطبيق الذي يضمن ا

  .(ثانيا)الموضوعية محل المنازعة 
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ي و لك لا: خصوصية الدليل    أوّ

وما جديدا ع    ي، أدخلت مف و لك ا  إبرام التعاقد  م ونية ومسا لك تصال  ور وسائل  بظ

يم  ثبات  ظل المنظومة القانونية المفا ي أقوى أدلة  ان الدليل الكتا ثبات، فبعدما  التقليدية  نظام 

م وعدد  ب تزايد  س ر  ي الذي ظ و لك و الدليل  زاحمھ بالدرجة  ن يُ ة أصبح  الوقت الرا زائر ا

تقي الدليل  ونية عامة، ل لك قوق التعاملات بمجال التجارة  ذه الصورة إ اعتماده  إثبات ا ي  و لك

ئة  ا للأطراف المتعاقدة الذي تجسده تقنيات الب ف ن  ظل التواجد  قتصادي ن  ن المتعامل ا ب المتنازع ف

  الرقمية.

وني   لك ن الوسائط  شأ بالتفاعل ب ي الذي ي و لك ّ من ذلك، أنّ خصوصية إعداد الدليل  ة يت

ثبات،  ه الور من حيث قوة  ي مع نظ و لك ن الدليل  الية التنازع ب ور إش ئة رقمية، أسفر ع ظ  ظل ب

ال عم من حيث كيفية  ي جعلتھ محل إش و لك ا الدليل  صوصية التقنية والفنية ال يحظى  ون أن ا

زائري  ن  التعامل بھ من طرق القضاة، علما أن المشرّع ا ن كلا الدليل افؤ الوظيفي ب ف بمبدأ الت –قد اع

ي والور و ام وذلك بموجب  - لك زائري  1مكرر 323المادة أح ي ا ون المشرّع 18من القانون المد ، لي

عية  تحديث القواعد العامة لتتما مع مستجدات عصر السرعة والرقمنة قد  شر طوة ال ذه ا زائري  ا

و والثانية من القانون  1316رع الفر الذي أقر بنفس المبدأ ضمن مقتضيات المادة اتبع ن المش الفقرة 

ي الفر   .19المد

ة للإثبات أمام    ي ك و لك عتداد بالدليل  ا دوا  الية العملية ال تطرح ش ذه  بإسقاط 

ن بأن المشرّ  ب ساط القانونية، ي ة ع ال زائر اكم ا ذه ا ة  عية لمعا شر زائري لم يخطي أيّ خطوة  ع ا

ذا  الية و ستقرأ من ما ش ا لتتما مع خصوصية التعاقد  تمّ حيث تحليل القواعد العامة ال ُ ع تطو

ذا بخلاف  ونية، و لك خ  ظل القانون المتعلق بالتجارة  ذا  اصة  ي أو ح تلك القاعد ا و لك

ي الفر 1316شرع الفر الذي خول بموجب المادة موقف الم  قضاءقصد ال20الفقرة الثانية من القانون المد

الية ش ذه  ن للاعتداد بأحد ع  ن الدليل جيع ب ة  ال ون أك احتمالا لإثبات مالسلطة التقدير ا الذي ي

ق الموضو المتناز  ن  ا ونياع فيھ ب   .طراف المتعاقدة إلك

    ثانيا: تحديد القانون الواجب التطبيق

ئة تُ    ونيا  ظل ب سم التعاقد إلك ا للأطراف المتعاقدة ي ف ا التواجد  جسد بفضل تقنيا

عتماد ع بواسطة فكرة التعاصر الزم الذي يحقق ونية، ليصبح العقد ھ  لك تصال  مختلف وسائل 

وم التق ذا المف ي  و جن ضمن  لك ي فكرة تواجد العنصر  عدا دوليا مما يطرح من المنظور القانو يأخذ ُ

اليات تتعلق بالقانون الواجب  ور إش مر الذي يفتج مجالا لظ  لتطبيق  حالة وجود نزاع قائماذا التعاقد، 

ذا العقد وأك من ذلك  ةحول  ة القضائية  صعو تو النظر والفتحديد ا اتال س   المنازعة. ھصل  

ي، الوضع    و لك ذا وذاك أصبح من تحديات عصر السرعة والرقمنة الذي اندمج فيھ التعاقد  ل 

نظّ  ا ب قر من خلال عية يُ شر زائري اتخاذ خطوة  يم قواعد خاصة  ظل القانون الذي فرض ع المشرّع ا

ونية لتحديد قاعدة إسناد ت لك ذا ما قضت بھ المتعلق بالتجارة  ذا التعاقد، و تما مع خصوصية 

ذا القانون  2المادة مقتضيات  ا  21من  طبق ف الات ال يُ ت ا زائري ال بي دون  بصفة تلقائية القانون ا

ن بالقضاة  مإلزا جن نظرا العودة إ القواعد العامة  مجال تنازع القوان ذه العلاقة  ضمنلتواجد الطرف 

  العقدية.

ونيا  تحديد بالمقابل من ذلك، عمد المشرّ    زائري إ إعطاء سلطة واسعة للأطراف المتعاقدة إلك ع ا

ذه السلطة   ر  ذا التعاقد، بحيث تظ شأن  تصة بالنظر والفصل  المنازعة ال تطرح  ة القضائية ا ا
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طراف المتعاقدة ع ذكر إسم  ر العقد إتفاق  اع ضمن بند من بنود تحر ا ال ة القضائية ال يؤول إل ا

ورة  المادة  اصة المذ سناد ا ي وذلك اعتماد ع قاعدة  و لھ  2لك ذا  ونية، و لك من قانون التجارة 

  .22عشر من القانون ذاتھ ىالفقرة إحد 13قتضيات نص المادة تطبيقا لم

          
 

افة    وانب التقنية وح القانونية ل اليات ال تمس ا ش ئة الرقمية من العديد من  ي الب عا

ت   ذا اتج ونية،  لك تصالات  ات  ونية ال تتمّ بالاعتماد ع تقنيات شب لك مختلف المعاملات 

ذه  ي خاصة، لتصدي لمثل  و لك ونية بصفة عامة والتعاقد  لك شاط التجارة  عات الدول المنظمة ل شر

عود  ي للاستفادة من الفوائد العملية ال   و لك اليات ح لا تقف حاجزا أمام نجاعة أسلوب التعاقد  ش

ا الوط ع  يجابية ع تفتح اقتصاد ا  .بآثار   الصعيد الدو

شاط التجارة  عات الدول المنظمة ل شر زائري قد سار ع نفس خطوات  ، أن المشرّع ا ا ر بالتّ يظ

ا  وسط  ليات وتفعل يم وتأط جملة من  عية إ تنظّ شر ونية، فس المشرّع من خلال سياستھ ال لك

ئة الرقمية  ل)ذه الب وّ ا، إ جانب تأط آليات قانونية  أثناء التعاقد (المطلب  ي)ف يتمّ   (المطلب الثا

ن أطرافھ المتعاقدة.  شوء نزاع يجمع ب عد  ا  مرحلة التعاقد أو ح    ستعانة 

ئة الرقمية اصة بالب ليات التقنية ا ل: تفعيل  وّ   المطلب 

ي    و لك ا الذي يتولد فيھ التعاقد  ف ز  عت العالم  بايا ال قد  ء بالعديد من ا م

ن ف حيان المتعامل ذا ما يؤثر سلبا ع إيجابيات التعاقد  اكث من  ا، و ا ومن ثم التصدي ل من كشف

ذا  زائري   أ المشرّع ا س بالأمر المستحيل فقد  ذه العراقيل التقنية أصبح ل ة  ي، إلاّ أن معا و لك

علق بمسألة المقصد إ ت ئة الرقمية خاصة ما  ا ع مستوى الب ليات ونادى بضرورة تفعيل نظيم جملة من 

مية القانونية  مجال التعاقد، فنص ع تقنيات  اد تخلو من  صية المتعاقدين ال لا ت ة و و إثبات 

ي  و لك علق ببطاقات الدفع  ا ما  ل)عديدة م ستع (الفرعالأوّ ي وكذا  و لك (الفرع انة بتقنيات التوقيع 

ي)  ي الثا و لك ع الثقة و  مجال المعاملات (الفرع الثالث) والتصديق  ونية لتحقيق طا التق  مانلك

ئة الرقمية.    ظل تواجد المتعاقدين  الب

ونية لك ل: ألية الدفع بالبطاقات  وّ   الفرع 

طراف المتعاقدة   أ  ونيا ي ئة الرقمية إلك م ع الب عتماد ع الوسائل  قصد إتمام معاملا إ 

تلفة نجد آلية الدفع بالبطاقات المستحدثة  ظل المنظومة القانونية، ذه الوسائل ا لكن بالتمعن  

ة ُ  ستخدم ع نطاق واسع فمن ج ستحدثة  القطاع المصر  ُ ُ ليات الم أحد  ونية ا لإتمام لك عتمد عل

صية  ة و و ا لغرض التحقق من  ة أخرى يتمّالإستعانة  ا، ومن ج ونية بالوفاء بقيم لك المعاملات 

ي  ا القانو وم ستلزم ضبط مف مر الذي  ما البعض،  لا)المتعاقدين لبعض ة (أوّ و ت من  ، لتحديد كيفية التث

ا  صية المتعاقدين من خلال .(ثانيا)و  

ونية لك لا: المقصود ببطاقات الدفع    أوّ

   ُ ن الوسائل الم ونية من ب لك عد بطاقات الدفع  ستحدثة  ظل النظام المصر للاستجابة مع ُ

ونيا  مجال ونية،  متطلبات الوفاء إلك لك زائري ضمن المادة حيث تطرق المشرّ التعامل بالتجارة  ع ا
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ا ''  23جاري من القانون الت 23مكرر 543 ف بطاقات الدفع ع أ عر ل بطاقة صادر عن إ  عت بطاقة الدفع  ُ

ل  أموال''. ب أو تحو ا  سمح لصاح لة قانونا، و يئات المالية المؤ   البنوك وال

ات  تطرق بالمقابل من ذلك،    ف بطاقة الدفع  قانون أمن الشي عر خر إ  و  المشرع الفر 

ا  '' طاقة الوفاء، ع أ ا  و ات المنصوص عل ئتمان أو إحدى ا أداة تصدر عن إحدى مؤسسات 

ا  1984جانفي  24الصادر   84-46القانون رقم  امل سمح  ئتمان و شاط ورقابة مؤسسات  اص ب وا

سابھ'' ل نقود    .                                                                    24ب أو تحو

ونية لك   ثانيا: كيفية التوثيق باستخدام بطاقات الدفع 

عاقد مُ   ور نمط  امن مع ظ ديثة، أدى إ استحداث سوق بال تصال ا ستحدث بفضل تقنيات 

اضية للأعمال  ، فأض ضرورة لاستحداث وسائل إف شاط بالاقتصاد الرق ذا ال موال ليصط ع مثل  و

يلات تقنية  س ن، وكذا توف  قتصادي ن  مان  نفوس المتعامل دفع جديدة نزولا عند تحقيق مبدأ الثقة و

ونيا. لية المتعاقدين إلك صية وأ  تؤمن عملية التوثيق والتحقق من 

ا العديد من أصبحت    عتمد عل ليات التقنية ال  ونية تمثل إحدى  لك ذا، بطاقات الدفع 

ن  مجال ممارسة قتصادي ن  ة المتعاقد  شاط المتعامل و صية و ونية، لغرض التأكد من  لك التجارة 

ذه ال عاقدات  ظل  صر ع إبرام  رة ولوج القُ علق بظا ونيا لاسيما ما  ئة الرقمية، ذلك أنّ خصوصية إلك ب

ونيا  ون المتعاقد إلك صية بالز افة البيانات والمعطيات ال ا تحتوي ع  ونية أ لك ذه البطاقات الدفع 

قامة صية المتعاقد معھ 25من إسمھ والسن ومحل  ة و و ل ع المتعاقد عملية الكشف ع  س ذا ما  ، و

ذا   ع الرغم من شأنمحاولة  قة آلية  صفحة الموقع  خ التحايل  ا بطر صية أثناء إدخال معطياتھ ال

ي. و لك ي للمورد  و   لك

ي و لك ي: آلية التوقيع    الفرع الثا

  ي من قِبل و لك ا  العقد  ا وجو ليات القانونية ال يتمّ إيراد ن  ي من ب و لك عد التوقيع  ُ

ة أخرى  ة، ومن ج تب ع أطرافھ وكذا الغ من ج لزامية ال ت ذا العقد القوة  سا أطرافھ تحت طائلة إك

ه العقد التقليدي  ي نظ و لك ذا العقد  ضا من حيث القوة الثبوتية لمضمونھ  حالة قيام منازعة ح يُ

صية المتعاقدين،  ة و و عمل ع تحقيق غرض أخر يتمثل  تحديد  لية  ذه  م من ذلك أنّ  شأنھ، و

ئة الرقمية  ا التقنية  وسط الب ا لية لضبط مم ذه  وم  ون مد للبحث عن مف لا)مر الذي ي ، (أوّ

اقصد الوص   .(ثانيا)ول إ معرفة كيفية تحقيق الغرض المنوط ل

ي و لك لا: المقصود بالتوقيع    أوّ

زائري  عرف ي بحسب مقتضيات المادة  المشرّع ا و لك الفقرة السادسة عشر من القانون  2التوقيع 

ن 04-15رقم  وني لك ل ، ع أنھ : ''26المتعلق بالتوقيع والتصديق  ي، مرفقة أو مرتبطة بيانات  ش و إلك

ستعمل كوسيلة توثيق" ونية أخرى،  يانات إلك نما المشرع الفر قد عرفمنطقيا ب تھ ھ. ب   ظل من ج

ي الفر رقم  1316المادة  و لك عدلة والمضافة بقانون التوقيع  ُ ي الفر الم عة من القانون المد الفقرة الرا

ة ، بأنھ " 272000س مار  13الصادر   230-2000 و ي يم  ي الذّ التوقيع الضروري لإتمام التصرف القانو

ونيا، فيجب أن يتم  شأ عن التصرف  عندما يكون إلك امات ال ت ع عن رضائھ بالإل من وقعھ، و

ي وقع عليھ". ة الموقع وضمان صلتھ بالتصرف الذّ و   بإستخدام وسيلة أمنة لتحديد 
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يثانيا: كيفية التوث و لك   يق بواسطة التوقيع 

ي   و لك عد آلية التوقيع  ونية من أجل ضبط لية التقنية  ُ لك ك اعتمادا  مجال المعاملات 

لية تخضع لإجراءات التوثيق من قِبل سلطات توثيق  ذه  ون أن  ونيا، ل صية المتعاقدين إلك ة و و

ونية معتمدة قانوناً  لك مان التق  ظل المعاملات  ع الثقة و   .28 ذلك، قصد إضفاء طا

ر ع    س ھ  ونية دورا مزدوجا ع أنّ لك ي  ظل المعاملات  و لك تأسيا ع ذلك، يلعب التوقيع 

صية الطرف الموقع بصفتھ متعاقد للأخر ة و و ة كشف  ة أخرى  ، وكذا يؤكدمن ج ساب رضا ع ا من ج ن

ي  و لك ا التوقيع  ذه الوظائف ال يتمتع  ي، علما أن مثل  و لك رر  و مدون  ا وموافقة المتعاقد لما 

ونيا. ا  التوقيع إلك انت الصورة المعتمدة عل ما    تتحقق من الناحية العملية م

ا تنصب ع تحقيق ن   ل ي  و لك فس الغرض والمتمثلة  التأكد من ذلك أن تتعدد صور التوقيع 

ودي الذي يتم من خلال إستخدام مجموعة من  ون التوقيع  ستوي أن ي ونيا، ف صية المتعاقد إلك ة و و

تھ ص ما بحسب اختيار صاحب التوقيع لتحديد  ل حرف أو  ي 29رقام و ون التوقيع بيوم ، كما قد ي

سدية أو ا عتمد ع الصفات ا ن الذي  صبع أو شبكة الع البصمة بواسطة  ص  ل  ة ل تية المم لبيوم

مض النووي ( ة الصوت أو ا خرى DNAأو ن صائص الذاتية  ا من ا   .30) وغ

ي و لك   الفرع الثالث: آلية التصديق 

  ي خصيصا للمصادقة ع التوقيعات و لك زائري آلية التصديق  ونية ال أوجد المشرّع ا لك

ن التوقيع والتصديق  امل الوظيفي الذي يجمع ب ذا لغرض تحقيق الت ي، و و لك ا  التعاقد  يتمّ إيراد

طراف  ة  و ت من  و التث حققان نفس الغرض ألا و ن تُ قيقة عمليت ما  ا ن، لأ وني لك

عر ونيا، لذا من باب أو التطرق إ  يالمتعاقدةإلك ا القانو لية التقنية من منظور ذا  لا)ف  ، ليتم (أوّ

ئة الرقمية  ا  وسط الب عد ذلك لمعرفة كيفية التعامل    .(ثانيا)عراج 

ي و لك ات التصديق  لا: المقصود بج   أوّ

ي من خلال المادة  و لك زائري  مؤدي خدمات التصديق  التنفيذي من المرسوم  03عرف المشرّع ا

ائية وع  162-07رقم  ر ا اللاسلكية الك ات بما ف ل نوع من أنواع الشب ستغلال المطبق ع  المتعلق بنظام 

ص ، بأنھ " 31مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية ل  و  ي  و لك مؤدي خدمات التصديق 

وم المادة  ادات  2000أوت  05المؤرخ   03-2000من القانون رقم  8-8بمف سلم ش والذكورة أعلاه، 

ي".  و لك قدم خدمات أخرى  مجال التوقيع  ونية أو يُ يئة  إلك ذه ال أما المشرع الفر فقد عرف 

 4-1316والمتعلق بتطبيق المادة  2001مارس  30الصادر عن مجلس الدولة   2001لسنة  272ظل المرسوم رقم 

ي ال ونية أو منھ بأنھ "  1/11وذلك  المادة  32فرمن القانون المد ادات تصديق إلك ص يصدر ش ل 

ونية". لك قدم خدمات تتعلق بالتوقيعات   يُ

عد صدور القانون رقم  د، أنھ  ذا الصدّ ي يحدد القواعد العامة المطبقة ع   04-15ش   الذّ

ن، قد تطرق المشرّ  وني لك ي ع التوقيع والتصديق  و لك ف مؤدي خدمات التصديق  عر زائري إ  ا

ام ضمن  من التدقيق بالنوع ادات تصديق منھ ع أنھ "  2/12المادة أح ص طبي أو معنوي يمنح ش

ي". و لك ونية موصوفة وقد يقدم خدمات أخرى  مجال التصديق    إلك
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ي و لك   ثانيا: كيفية التوثيق بواسطة التصديق 

ات أو سلطات مختصة قانونا بالتصديق ع    ي إ ج و لك ة التوقيع  د إجراء التوثيق   ع ُ

ع  ونية طا لك ا طرف محايد  المعاملات  ا، ع أنّ توفر بصف ذا التوقيع ضمن قاعدة بيانات مؤتمنة لد

مان ن أطراف 33الثقة و ة ب ذه المعاملات مؤتمنة وسر   ا المتعاقدة.من خلال جعل 

زائري إ تنظّ س بذلك المشرّ    ذه السلطاتع ا ي ل طار القانو ، بحيث  04-15من خلال القانون  يم 

صية  ة و و تھ وسلامتھ من أجل تحديد  ن ع سر ي والتأم و لك ا بإجراء التصديق ع التوقيع  أخص

ونيا، وذلك من خلال إصدار ش ادة العادية طراف المتعاقدة إلك ن الش نوع ب ي ال ت و ادات تصديق إلك

ادة الموصوفة ال تحتوي ع  ن الش ي وصلتھ بالموقع، و و لك ة بيانات التوقيع  ا ب ر بموج ال يتم تقر

  .34مجموعة من البيانات ال توفر أمانا أك لصاحب الشأن

ليات القانونية  ي: تفعيل  كرسة وفقالمطلب الثا ُ زائري  الم ع ا شر   ال

ام  ل ا و ل طرف تحمل ثار القانونية ال يتوجب ع  ونيا جملة من  تب عن عملية التعاقد إلك ي

با أحيانا  حدوث  ون س ذا التعاقد قد ت ا  ئة الرقمية ال يتولد ا ف ، إلاّ أن الب ن قانوناً ب و مُ ا  ا وفقا لم

ثارعراقيل تحول دون   ذه  مر الذي أدى بالمشرّع  تنفيذ  ونيا،  مما يؤثر سلبا ع نجاعة نمط التعاقد إلك

عية شر زائري إ تنظيم سياسة  ا  مجال المعاملات  ا ا وضع آليات قانونية من شأن تطبيق دف  إس

ي نظرا لم و لك لك  الأخص للمس ونية توف حماية لأطراف التعاقد و ي الضعيف، بحيث لك ركز القانو

ماية جليا من خلال ذه ا ر  ي مدنيا حماية المس تظ و لك ل)لك  وّ ، إ جانب ردع المورد (الفرع 

تيان بمخالفة طبقا للقانون  ات عند  عقو ي  و ي)لك   . (الفرع الثا

ليات المدنية ل:  وّ   الفرع 

  لك المتعاقد ي المس حيان من التعرض للغش والتحايل من قِبل المورد عا ونيا  كث من  إلك

انب الم  ئة الرقمية أو ا ال التق للب خ  ا ذا  ي الذي يمتاز بھ  ب المركز القانو س ذا  ي، و و لك

ي، لمعرفتھ و لك ا ع موقعھ  ات وسمات السلع والمنتوجات ال يتمّ عرض زائري  بمم ذا ما دفع بالمشرّع ا

ون ع  ي ح ي و لك لك  ن بضرورة إعلام المس وني لك ن  ا سواء الموردي لزم  يم آليات مدنية يُ إ تنظّ

ونيا  ل)دراية وتبصر بمضمون التعاقد إلك وّ ي من العدول عن العقد (الفرع  و لك لك  ن المس ، وكذا تمكِ

قھ من أضراروالمطالبة بالتع ض عما  ي)و   .(الفرع الثا

ي و لك لك  لا: آلية إعلام المس   أوّ

يم القانونية، ذلك أنّ التعاقد    ئة الرقمية ع مستوى المفا ونيا إحدى تحديات الب ل التعاقد إلك ش

ونية ال تجعل من التلا  لك قة إبرامھ ع مختلف الوسائل  عتمد  طر ي  و طراف المتعاقدة لك ن  ب

لك ، الوضع الذي ين بحالة المس عدام المادي والتعاصر الزم لھ  ا يتخلّ ئة الرقمية إف   ظل الب

ي و ارات  لك ش نة  الدعايات و دمات بحسب المواصفات المب بأن يتعاقد بالإكتفاء بمعاينة السلع وا

ونية ي قد يختل توازنھ المعر فيما يخص طبيعةإ جانب أنّ المس ،لك و لك دمات ذه لك   السلع وا

ي و لك ونيا أدى بالمقارنة مع ما يتمتع بھ المورد  لك المتعاقد  إلك اليات ال قد تصادف المس ش ذه  ل   ،

ور آليات قانونية من أجل ماية القانونية ل إ ظ   .ھضمان ا

نادا ع ذل   ر إس أحد ظ علام  ي   و لك لك  ا الك، حق المس ضمانات القانونية ال يتمّ تفعيل

ذه الضمانة ضمن مقتضيات المادة  يم  زائري إ تنظّ ئة الرقمية، بحيث س المشرّع ا من  17 وسط الب

لك وقمع الغش 03- 09القانون رقم  ام المادة أيضا من خلال أ عليھ ، كما نص35المتعلق بحماية المس من  2ح
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ن  306-06المرسوم التنفيذي رقم  قتصادي عوان  ن  مة ب ساسية للعقود الم د العناصر  الذي يحدّ

عسفية عت  ن والبنود ال  لك   .36والمس

زائري    ونية، حسبما أقره المشرّع ا لك علام  التعاقدات  ق    نصوص  يتمحور مضمون ا

ونية بأقانون  لك يالتجارة  و لك ھ يتوجب ع المورد  افة المعلومات أنّ يُ  نّ لك المتعاقد معھ  ن للمس ب

ساسية للسلع أو  صائص  يان ا ونيا، وكذا المعلومات المتعلقة ب تھ بصفتھ موردا إلك و المتعلقة بتحديد 

د ة، اتما خ ذه  ة المعاينة الماديةل لك من قِبل الم وذلك نظرا لصعو يس و ا. وكذا لك   التأكد من سلام

ي ض المد   ثانيا: آلية العدول عن العقد والمطالبة بالتعو

ي    و لك لاكية مركزا قانونا ضعيفا بالمقارنة مع المورد  س ي  ظل العلاقة  و لك لك  يحتل المس

خ من مجال معر عميق ذا  زائري  نظرا لما يتمتع بھ  ئة الرقمية، تبعا لذلك،خول المشرّع ا بخبايا الب

نة بموجب  دود القانونية المب ونيا من ممارسة حقھ  العدول عن العقد ضمن ا لك المتعاقد إلك المس

الات ال  ي  المطالبة أمام القضاء و ا خلال بحقھ المد ونية، وذلك دون  لك نصوص قانون التجارة 

قھ.يقت ضرار ال قد ت ض عن  مر بتمكينھ من التعو ا     ف

ونية م توفرت    لك ق  العدول عن العقد  مجال المعاملات  سا ع ذلك، يتمّ إعمال ا تأس

ن  ا ضمن مقتضيات المادت الات المنصوص عل ونية، بحيث 23و 22إحدى ا لك عدل  من قانون التجارة 

لك  سليم المنتوج المس ق قيامھ  سليم عن طر ي بالإخلال بآجال ال و لك ي عن العقد إذا قام المورد  و لك

ا بإعادة إرسال المنتوج   ي عند و لك لك  م المس ا،فيل جال المتفق عل ونية خارج  لك محل الطلبية 

عة ( سليم 4آجل أر خ ال ا من تار سا لك ) أيام عمل يبدأ إح انية مطالبة المس الفع للمنتوج، مع إم

مر ذلك ض إذا ما إقت  ي الذي يتمثل  التعو ي بحقھ المد و   .37لك

ونيا  حالة    م إلك قھ  العدول عن العقد الم ي  و لك لك  ر كذلك نطاق ممارسة المس يظ

سليم المعيب  سليم غ المطابق للطلبية أو ال ي بإعادة إرسال السلعة ال و لك لك  م المس للمنتوج، بحيث يل

عة ( ا أر ص خلال مدة أقصا ا  سليم الفع للمنتوج، مع ضرورة 4 غلاف خ ال ) أيام عمل إبتداء من تار

م بدوره بت ي الذي يل و لك رسال تقع ع عاتق المورد  اليف  ون بذلك ت ب الرفض لت ھ لس ن التنو أم

بدال المنتوج  ر  المنتوج، أو إس كتفاء بإصلاح العيب الذي ظ منتوج جديد مطابق للطبية محل العقد أو 

لك  انية مطالبة المس خلال بإم مر إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة دون  بأخر مماثل لھ، وإن إقت 

ض  حالة وقوع ضرر  ي بالتعو و   .38لك

زائيةالفرع ا ليات ا ي:    لثا

زائري قد ب ن جليا بأنّ المشرّع ا ب ونية، ي لك إستقراء النصوص القانونية الواردة  قانون التجارة 

ن أثناء مخالفة  وني لك آليات ردع ع الموردين  زائية ال تطبق  ات ا نص ع مجموعات من العقو

ذا الق ام والقواعد المتضمنة   ونية.ح لك شاط التجارة  نظم لممارسة  اص والمُ   انون ا

شاطھ التجاري  دة قانونا لممارسة  دّ اماتھ ا ي  حالة مخالفة إل و لك م من ذلك، أنّ المورد  ف يُ

ھ يتمّ توقيع عليھ غرامة من  ة القضائية ال 500.000دج إ 50.000ع منصات رقمية، أنّ دج، كما يجوز ل

ي لمدة لا تتجاوز ستة (رفع و لك ا الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه إ جميع منصات الدفع  ر6ت أمام ، 39) أش

ا  المادة  اماتھ المنصوص عل ي لإل و لك ونية فإنھ  25أما  حالة مخالفة المورد  لك من قانون التجارة 

  .40دج200.000دج إ 20.000يتمّ توقيع عليھ غرامة مالية من 
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زائر بناء  لة قانونا بمنح أسماء النطاق  ا يئة المؤ زائري خول لل د، أنّ المشرّع ا ذا الصدّ ش  

ص طبي أو معنوي متواجد   يل أسماء النطاق أيّ  ع مقرر من وزارة التجارة بالتعليق الفوري ل

تصالات  ق  ح توف سلع وخدمات عن طر زائر، يق ل التجاري، ا يل مسبق  ال ونية من دون  لك

ة وضعيتھ سو ذا التعليق ساري المفعول إ غاية  بقى    .41و

ورة  القانون رقم  ات المذ زائري قد أحالنا فيما يتعلق بتطبيق العقو ضاف إ ذلك، بأن المشرّع ا يُ

ة 04-02 ي لإجراء عدم إعداد ،  حال42يحدد القواعد المطبقة ع الممارسات التجار و لك ة مخالفة المورد 

ونية لك تصالات  ق  ل عملية بيع لمنتوج أو تأدية خدمة عن طر تب عن    .43فاتورة ال ت

 

ر ع  عية تظ شر م سياسة  زائري قد نظّ ستخلاص بأنّ المشرّع ا ذه الدراسة، إ  نتوصل  آخر 

صوص  إصداره  افة  05- 18لقانون رقم وجھ ا ن  دف بھ تمكِ ونية، الذي إس لك يتعلق بالتجارة 

ن وني لك ن  لك م بالتِجوال  المس ئة الرقمية من خلال السماح ل ا الب ستفادة من مزايا وإيجابيات ال توفر

عرض مخت ن  وني لك اضية أين يقوم الموردين  ة إف سوق  ظل أسواق تجار دمات وال لف السلع وا

ا. ج ل و   وال

يجابيات العديدة ال  ا من  ئة الرقمية ل ن  وسط الب وني لك ن  لك عاقد المس ، بأن  ا ر بالتّ يظ

ب س ونيا من جانبھ التق  حيان سلبيات تط ع عملية التعاقد إلك ا  كث من  ذه  يتخلل تقنيات 

ئة ال يتمّ التعام ا من قِبل المتعاقدين بالإعتمادالب ال  ل ف ونية، مما يفتح ا لك تصالات  ع وسائل 

ي. و لك عود بالأثار السلبية ع عملية التعاقد  اليات التقنية ال  ش عض    لوقوع 

م  ف ئة الرقمييُ ذه من ذلك، بأن تقنيات الب سلامة التعاقد  ظل  عيد  ة، لذا ة تؤثر إ حد  خ

ية تحتية لضمان نجاعة  ونية ع منصات رقمية، بتأط ب لك شاط التجارة  زائري لتدعيم  سعىالمشرّع ا

وانب ونيا، وذلك من خلال تفعيل جملة منالآليات سواء تلك المتعلقة با التقنية لإبرام  نمط التعاقد إلك

خ من جوانب وآث ذا  تج عن    ار قانونية. التعاقد أو ما ي

ذه الدراسة إ إستخلاص النتائج التالية:   بناءا ع ذلك، نتوصل من خلال 

ونية ال  - لك تصال  عتماد ع وسائل  ئة الرقمية بفضل  ن المتعاقدين  وسط الب يتحقق التلا ب

ا للمتعاقدين بفضل فكرة التعاصر الز  ف انية التواجد  ا توف إم ذه الوسائل، مما من شأ م ل

لة اللغة ال  ي للأطراف المتعاقدة ليطرح بالتا مش ا الية التباعد الم ضفي ع الساحة القانونية إش يُ

ذه المسألة من خلال  عرض إ  ي، علما أن المشرع الفر قد  و لك ب توجيھ العرض التجاري  ي

سية مع جواز  يجاب باللغة الفر قل، بخلاف سياسة وجوب طرح  جمة إ لغة أخرى ع  ا ب صاحب مُ

كتفيا فقط فيما يخص إعلام  ة قانونية، مُ ال بأية معا ش ذا  ناول  ي لم ي زائري الذّ المشرّع ا

ية. ون بصفة إلزامية باللغة العر لك ي  المس

زائري  - ن بأن المشرّع ا ب ونية، ي لك ون القبول بإستقرأ نصوص قانون التجارة  ط أن ي قد إش

ي و ع عنھ صراحة ع النحو الذي لا يدع فيھ مجالا للشك. لك ونيا مُ   المتمم لعملية التعاقد إلك

ئة الرقمية،  - لية التعاقد  الب يم مسألة أ زائري من حيث تدخلھ لتنظّ ي للمشرّع ا يجا ر الدور  يظ

لية المورد  يم أ ليتھ  بحيث تطرق إ تنظّ شأن أ طرح  الات قانونية تُ ي رغبة منھ لتفادي أية إش و لك

ي. و لك لك    التعاقد مع المس
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لك  - لية المس يم أ شأن تنظّ زائري من حيث التحفظ  ر الدور السل للمشرّع ا بالمقابل من ذلك، يظ

ونھ لم يباد ا،  شأ اليات  ل لا تدع مجالا لطرح إش ش ي  و ي  حالة التعاقد لك ر إ إيجاد حل قانو

مر  لية، ونفس  ب المسؤولية ع و عديم  ي حسن النية وترت و لية مع مورد إلك من عديم 

كم الوارد  نص المادة  لية، بإعتبار أن ا سبة لناقص  نازع  10بال ي، يتعلق بمسألة ب من القانون المد

ان. ن من حيث الم   القوان

ان لتحديد القانون الواجب التطبيق ع  - ن من حيث الم زائري لمسألة تنازع القوان تصدى المشرّع ا

ئة الرقيمة، من خلال وضعھ لقاعدة إسناد خاصة   لاكية القائمة  ظل الب س ة أو  المنازعة التجار

طرا ا أيضا لتحديد  عتمد عل ونية وال ُ لك تصة ظل قانون التجارة  ة القضائية ا ف المتعاقدة ا

اتھ المنازعة.   بالنظر والفصل  

ي ضمن العلاقة  - و لك لك  ي الضعيف الذي يحتلھ المس مية بالغة للمركز القانو زائري أ أو المشرّع ا

لك ضعيفة  انية المس ات تجعل من إم ئة الرقمية من صعو ه الب ث ب ما تُ س لاكية، وذلك  لمعاينة س

زائري إ تأط ضمانات قانونية  ي، مما دفع بالمشرع ا و لك دمة محل العرض التجاري  السلعة أو ا

ر  مجال إلزام المورد  ي وذلك من خلال منح لھ آليات مدنية تظ و لك لك  ي للمس ز المركز القانو لتعز

مر العدول عن التع ي بإعلامھ، وإن إقت  و ض. لك   اقد والمطالبة بالتعو

ا المشرّع  احات ال نو  ق عض  ذه الدارسة بتقديم  سمح لنا  سا ع ما سبق ذكره،  تأس

: ونية، والمتمثلة فيما ي لك ا  قانون التجارة  زائري تضمي   ا

زائري   - ح ع المشرّع ا وننق ذا خذ بصورة القبول الضم لإبرام التعاقد إلك يا، ذلك من شأن 

شأنھ دلالتھ القانونية، وخاصة عند قِ ول أن يُ بالق س أو غموس  لك ف إ التعاقد بدون أيّ ل يام المس

عد قبولا  ذا ُ ي ف و لك ي للمورد  و لك ن من صفحة الموقع  ي مثلا بتحميل برنامج مع و لك

لك من خلالھ مما يتوجب ضمنيا،   . كفالة حقوق المس

ي ع  - و لك يجاب  ن كيفية طرح  زائري العمل ع سن نصوص قانونية تب ستحسن ع المشرّع ا

لة اللغة حاجزا أمام إبرام التعاقد  ، ح لا تقف مش ع الدلو والعال سم بالطا نت ال ت ن شبكة 

ونيا.   إلك

شأن آلية عد - ة أك  زائري ترك حر ي عن التعاقد لتحقيق حبذا ع المشرّع ا و لك لك  ول المس

ق  ذا ا خ من خلال ترك مسألة تنظيم مثل  ذا  ب تقييد  س ا، وذلك  ورد عود للمفعالي

ي. و   لك

زائري  - ي مع الدليل  نظرا لإغفال المشرّع ا و لك لة تنازع الدليل  عامل القضاة مع مش تحديد كيفية 

ونيا، ق المتنازع فيھ أمام القضاء،و  إثبات ا الور ت حقوق كلا المتعاقدين إلك ال قد تؤدي إ تفو

ح ع المشرّع تفعيل نصوص خاصة ن نق ن الدليل جيح ب ة للقضاة من أجل ال للقضاء  تمنح سلطة تقدير

لة العملية. ذه المش   ع 
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ونية، ج ر عدد 2018مايو  10مؤرخ   05-18قانون رقم  -1 لك خ 28، يتعلق بالتجارة    .2018مايو  16، صادر بتار
ي من خلال مقتضيات المادة  -2 و لك زائري العقد  ونية، ع 05-18الفقرة الثانية من القانون رقم  6عرف المشرّع ا لك ، يتعلق بالتجارة 

ھ:  وم القانون رقم أنّ و عام  5المؤرخ   02-04''العقد بمف ع  الذي يحدد القواعد المطبقة 2004يونيو سنة  23الموافق  1425جمادى 

ي''. و لك تصال  ا لتقنية  وء حصر امن لأطرافھ بال ضور الفع والم عد، دون ا تم إبرامھ عن  ة، و   الممارسات التجار
قات -3 امد، عمان،عمر خالد زر نت "دراسة تحليلية"، دار ا ن ونية: عقد البيع ع  لك   .132، ص 2007، عقد التجارة 

4- loi n° 94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française, J O, du 5 aout 1994, disponible sur le site : 

www.legifrance.fr , date de consulter : 03-03-2020, à l’heure : 23 :00. 
5- Art 2/1 er de la loi Toubon sur l’emploi de la langue française, en disposant :« Dans la désignation, l'offre, la présentation, 

le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions degarantie d'un bien, d'un produit ou d'un 

service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire ». 
6- Circulaire du 19 mars 1996 concernant l’application de la loi n° 94-665 du 04 Aout 1994 relative à l’emploi de la langue 

français, disponible sur le site : www.legifrance.gouv.fr , date de consulter : 06-03-2020, à l’heure :02 :30. 
اير  25مؤرخ   03-09قانون رقم  -7 لك وقمع الغش، ج ر عدد 2009ف خ 15، يتعلق بحماية المس  .2009مارس  08، الصادر بتار
ية، ج ر عدد 1991يناير  16مؤرخ   05-91قانون رقم  -8 عميم إستعمال اللغة العر خ  03، يتضمن    .1991يناير  16، الصادر بتار
نا  -9 تاح ع الموقع:إتفاقية في ع، مُ   شأنالبيع الدو للبضا

www.legallaw.ul.edu.lb 
امسة من  12أنظر المادة  -10 ونية.05-18القانون رقم الفقرة ا لك  ، يتعلق بالتجارة 
سة -11 تمع والسلطة،حمادوش أن ي'' مجلة القانون، ا و لك لية المتعاقدين  التعاقد  الية التحقق من أ  ،2، عدد 8مجلد  ، ''حول إش

قوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن أحمد ران لية ا   .57، ص 2019، 2،  و
ونية، ع أنھ05-18القانون رقم من  8تنص المادة  -12 لك ل التجاري ، يتعلق بالتجارة  يل  ال ونية لل لك شاط التجارة  : ''يخضع 

ن ن ونية ع  ي أو صفحة إلك و شر موقع إلك الة، ول رفية، حسب ا ل الصناعات التقليدية وا زائر أو   ت، مستضاف  ا

  ''.com.dzبإمتداد ''

تھ'' سمح بالتأكد من  ي ع وسائل  و لك ي للمورد  و لك   .يجب أن يتوفر الموقع 
تم  26المؤرخ   58-75، معدل ومتمم للأمر رقم 2005جوان  20مؤرخ  10-05رقم  القانون من  10أنظر المادة  -13 ، المتضمن 1975س

ي، ج ر عدد  خ 44القانون المد   .   2005جوان  26، صادر بتار
مر رقم  106تنص المادة  -14 تم  26مؤرخ   ،58-75من  ي، ،1975س خ 78ج ر عدد يتضمن القانون المد تم 30، صادر بتار  ،1975 س

ا القانون''. ن، أو للأسباب ال يقرر عديلھ إلا بإتفاق الطرف عة المتعاقدين، فلا يجوز نقضھ ولا  ھ: ''العقد شر   ع أنّ
ونيا، ج ر عدد 2016مايو  05مؤرخ   142-16مرسوم تنفيذي رقم -15 خ 28، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلك مايو  08، صادر بتار

2016.  
ونية.05-18القانون رقم من  26ظر المادة أن -16 لك   ، يتعلق بالتجارة 
ونية.05-18القانون رقم من  27أنظر المادة  -17 لك   ، يتعلق بالتجارة 
الإثبات بالكتابة ع 10-05القانون رقم من  1مكرر 323تنص المادة  -18 ي  و لك ل  ثبات بالكتابة  الش عت  القضاء ع ، ع أنھ: ''

ا''. ون معدة ومحفوظة  ظروف تضمن سلام ا وأن ت ص الذي أصدر ة ال و انية التأكد من  شرط إم   الورق، 
19- Voir article 1316 de code civilfrançais, 112 eme éd, Dalloz, paris, 2013. 
20- Voir article 1316/2 de code civil français. 

ة 05-18القانون رقم من  2تنص المادة  -21 زائري  مجال المعاملات التجار ھ: ''يطبق القانون ا ونية، ع أنّ لك ، يتعلق بالتجارة 

ي: و لك ان أحد أطراف العقد  ونية  حالة ما إذا   لك

زائري، أو - سية ا   متمتعا با

زائر، أو -   مقيما إقامة شرعية  ا

ا خاضعا  - زائري،صا معنو   للقانون ا

زائر''. - ان العقد محل إبرام أو تنفيذ  ا   أو 
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ام 05-18القانون رقم من  13تنص المادة  -22 اع، طبقا لأح تصة  حالة ال ة القضائية ا ھ: ''(...) ا ونية، ع أنّ لك ، يتعلق بالتجارة 

  أعلاه (...)''. 2المادة 
تمم  2005يفري ف 6مؤرخ   02-05قانون رقم  -23 عدل ومُ تم  26المؤرخ   59-75للأمر رقممُ المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد  1975س

خ 11   .2005فيفري  09، صادر بتار
24- Loi n° 91-1381 relative à la sécurité du chèques et les cartes de paiement, disponible sur le site : www.legifrance.fr  

/ date de consulter : 29-03-2020 à l’heure : 23 :00. 
سة -25  .71، مرجع سابق، ص حمادوش أن
ن، ج ر عدد 2015فيفري  01مؤرخ   04-15قانون رقم  -26 وني لك حدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  خ 06، يُ ، صادر بتار

  .2015فيفري  10
27-Art 1316-4de code civilfrançais, en disposant « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui 

l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations quidécoulent de cet acte. ». 
فات -28 نت: دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار الثقافة، عمان، محمود عبد الرحيم شر ن ن العقد ع  و ا  ت  .68، ص 2011، ال
ميد -29 يتھالتوقيع ، ثروت عبد ا ي: ما و ا-لك ة،  -مخاطره وكيفية مواج سكندر ديد،  امعة ا ثبات، دار ا يتھ   ومدى 

2007.  
ديد، ، إيمان مأمون أحمد سليمان -30 امعة ا ي، دار ا و لك وانب القانونية لعقد التجارة  ي وإثباتھ: ا و لك إبرام العقد 

ة،   .2008 سكندر
تمم المرسوم التنفيذي رقم  2007مايو  30مؤرخ   162-07نفيذي رقم مرسوم الت-31 والمتعلق  2001مايو  09المؤرخ   123-01عدل و

ائية وع مختلف المواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر ر ا اللاسلكية الك ات بما ف ل نوع من أنواع الشب ستغلال المطبق ع  عدد  بنظام 

خ 37   .2007يونيو  07، صادر بتار
32- Art 1/11 de décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la 

signature électronique,en disposant :« prestataire de services de certification électronique toute personne qui délivre des 

certificats électronique fournit d’autres services en matiére de signateur électronique ». disponible sur le 

site :www.legifrance.gouv.fr/date de consulter  :16-04-2020, à l’heure 11 :27. 
مي -33  .62، مرجع سابق، ص دثروت عبد ا
ي، راجع  ذلك: -34 و لك ادات التصديق  د من التفصيل  ش زائري، ،لو فاتحللمز ع ا شر ونية  ال لك ي للتجارة  النظام القانو

قوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، لية ا ي وزو،  أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  العلوم، تخصص قانون،   ،2017ت

ا.159ص    ومايل
ھ: 03-09القانون رقم من  17تنص المادة -35 لك وقمع الغش، ع أنّ ل ، يتعلق بحماية المس لك ب علم المس ل متدخل أن  ''يجب ع 

لاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة.   المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعھ للإس

ق التنظيم''.ت ذه المادة عن طر ام    حدد شروط وكيفيات تطبيق أح
تم  10مؤرخ   306-06مرسوم تنفيذي رقم -36 ن 2006س لك ن والمس قتصادي عوان  ن  مة ب ساسية للعقود الم د العناصر  ، يحدّ

ع عت  خ 56، ج ر عدد سفيةوالبنود الت  تم  11، صادر بتار  .2006س
و من  22أنظر المادة  -37 ونية. ،05-18القانون رقم الفقرة  لك  يتعلق بالتجارة 
ونية.05-18القانون رقم من  23أنظر المادة  -38 لك  ، يتعلق بالتجارة 
ونية.05-18القانون رقم من  39أنظر المادة  -39 لك  ، يتعلق بالتجارة 
ونية.، ي05-18القانون رقم من  41أنظر المادة  -40 لك  تعلق بالتجارة 
ونية.05-18القانون رقم من  42أنظر المادة  -41 لك  ، يتعلق بالتجارة 
ة،2004يونيو  23مؤرخ   02-04قانون رقم  -42 خ 41ج ر عدد ، يحدد القواعد المطبقة ع الممارسات التجار  .2004يونيو  27، صادر بتار
ونية.05-18القانون رقم من  20أنظر المادة  -43 لك   ، يتعلق بالتجارة 

 
ديد، ، إيمان مأمون أحمد سليمان - 1 امعة ا ي، دار ا و لك وانب القانونية لعقد التجارة  ي وإثباتھ: ا و لك إبرام العقد 

ة،   .2008 سكندر

ع لو فاتح - 2 شر ونية  ال لك ي للتجارة  زائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  العلوم، تخصص ،النظام القانو ا

ي وزو،  قوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت لية ا  .2017قانون، 



1805 2946 
 

 
46 

                                                                                                                                                                                   
ميد - 3 عبدا يثرو و يتھ: ،التوقيعالإلك ا-ما وكيفيةمواج ة، -مخاطر سكندر ديد، امعةا فيالإثبات،دارا ي  ومدى

2007.  

سةحمادوش  - 4 تمع والسلطة،أن ي'' مجلة القانون، ا و لك لية المتعاقدين  التعاقد  الية التحقق من أ ، 8مجلد  ، ''حول إش

ران  ،2عدد  قوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن أحمد،  و   .76-54ص. ، ص 2019، 2لية ا

فات - 5 نتمحمود عبد الرحيم شر ن ن العقد ع  و ا  ت   .2011: دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار الثقافة، عمان، ، ال

قات - 6 امد، عمان،عمر خالد زر نت "دراسة تحليلية"، دار ا ن ونية: عقد البيع ع  لك   .2007، عقد التجارة 

 :ن   القوان

عية: -أ شر   النصوص ال

تم  26مؤرخ   ،58-75أمر رقم  - 1 ي، ،1975س خ 78عدد  ج ريتضمن القانون المد تم  30، صادر بتار   .1975س

ية، ج ر عدد 1991يناير  16مؤرخ   05-91قانون رقم  - 2 عميم إستعمال اللغة العر خ  03، يتضمن    .1991يناير  16، الصادر بتار

ة،2004يونيو  23مؤرخ   02-04قانون رقم  - 3 خ ، صادر بت41ج ر عدد  ، يحدد القواعد المطبقة ع الممارسات التجار يونيو  27ار

2004.  

تم  26المؤرخ   58-75، معدل ومتمم للأمر رقم 2005جوان  20مؤرخ   10-05قانون رقم  - 4 ي، 1975س ، المتضمن القانون المد

خ 44ج ر عدد    .   2005جوان  26، صادر بتار

تمم  2005فيفري  6مؤرخ   02-05قانون رقم  - 5 عدل ومُ المتضمن القانون التجاري، ج  1975تم س 26المؤرخ   59-75للأمر رقممُ

خ 11ر عدد    .2005فيفري  09، صادر بتار

اير  25مؤرخ   03-09قانون رقم  - 6 لك وقمع الغش، ج ر عدد 2009ف خ 15، يتعلق بحماية المس   .2009مارس  08، الصادر بتار

ن، ج ر عدد 2015فيفري  01مؤرخ   04-15قانون رقم  - 7 وني لك حدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  ، صادر 06، يُ

خ    .2015فيفري  10بتار

ونية، ج ر عدد 2018مايو  10مؤرخ   05-18قانون رقم  - 8 لك خ 28، يتعلق بالتجارة    .2018مايو  16، صادر بتار

  النصوص التنظيمية: -ب

تم  10مؤرخ   306- 06تنفيذي رقم مرسوم  - 1 ن 2006س قتصادي عوان  ن  مة ب ساسية للعقود الم د العناصر  ، يحدّ

عسفية عت  ن والبنود الت  لك خ 56، ج ر عدد والمس تم  11، صادر بتار   .2006س

تمم المرسوم التنفي 2007مايو  30مؤرخ   162-07مرسوم التنفيذي رقم  - 2  2001مايو  09المؤرخ   123-01ذي رقم عدل و

ائية وع مختلف المواصلات السلكية  ر ا اللاسلكية الك ات بما ف ل نوع من أنواع الشب ستغلال المطبق ع  والمتعلق بنظام 

خ 37واللاسلكية، ج ر عدد    .2007يونيو  07، صادر بتار

ونيا، ج ر عدد ، يحد2016مايو  05مؤرخ   142-16مرسوم تنفيذي رقم  - 3 خ 28د كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلك ، صادر بتار

  .2016مايو  08

 :الوثائق  

  نا تاح ع الموقع:إتفاقية في ع، مُ   شأنالبيع الدو للبضا
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1- Loi n° 91-1381 relative à la sécurité du chèques et les cartes de paiement, disponible sur le site : www.legifrance.fr  

/ date de consulter : 29-03-2020 à l’heure : 23 :00 

2- loi n° 94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française, J O, du 5 aout 1994, disponible sur le site : 

www.legifrance.fr , date de consulter : 03-03-2020, à l’heure : 23 :00. 

3- Circulaire du 19 mars 1996 concernant l’application de la loi n° 94-665 du 04 Aout 1994 relative à l’emploi de la 

langue français, disponible sur le site : www.legifrance.gouv.fr , date de consulter : 06-03-2020, à l’heure :02 :30. 

4- décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature 

électronique,en disposant ,disponible sur le site :www.legifrance.gouv.fr/date de consulter  : 16-04-2020, à l’heure 

11 :27. 

5- code civilfrançais, 112 eme éd, Dalloz, paris, 2013. 


